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  المدير العام للإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي/مستشار / مظهر محمد صالح قاسم٠د 
  ـلــمدخـ   - ١
  

معاملات ذات بال بشكل رئيس offshore centersتهتم المراكز المالية الحرة 
يحرم على مواطني البلد المقيمين الذي تتواجد فيه الوحدات المصرفية الصفة الدولية ، اذ 

ويمكن القول بانها مراكز تعمل .  ، الاستفادة من خدماتها بشكل مباشر OBUsالحرة  
 في ةعلى استقبال ودائع من غير المقيمين وتمنحهم القروض بمعدلات فائدة امتيازية مستفيد

 منها انخفاض معدلات الضرائب على نشاطاتها الوقت نفسه من توافر مزايا اخرى ،
والتحرر من سيطرة التحويل الخارجي فضلا عن تمتعها بمتطلبات احتياطي قانوني 

  . منخفضة او تكاد تكون معدومة 
القناة وغيرها في اوربا من اشهر المراكز المالية الحرة ، اذ ر وتعد سويسرا وجز

 لقدرتها على خفض الضرائب tax havensغالبا ما توصف بانها ملاجيء ضريبية 
  *  المترتبة على مطلوبات زبائنها بالطرق القانونية التامة 

) او قشرة(  على انها فروع غطاء OBUsوبهذا عرفت الوحدات المصرفية الحرة 
shell branch مملوكة من مصارف غير مقيمة في المراكز المالية الدولية ، تتولى قبول 

 وتقدم OBUsلاجنبية المختلفة والوحدات المصرفية الحرة الاخرى الودائع من المصارف ا
) والذي يعني اينما تكون السوق وبأي عملة اجنبية( قروضها الى سوق الدولار الاوربي 

وانها غير مقيدة باجراءات السلطة النقدية المحلية او الحكومات المحلية ، كما انه ليس 
  . لحرة موضوع البحث ودائع محلية بالامكان ان تتلقى الوحدات المصرفية ا

 التسهيلات المصرفية الدولية  الولايات المتحدة انموذجا –المفهوم الضيق للصيرفة الدولية   - ٢
International Banking Facilities ( IBFs)   

بغية الحد من تدفق الاموال الى خارج البلاد ، انشأت الولايات المتحدة ومنذ العام 
نظاما محليا للتسهيلات الحرة يسمى بـ ) ابان في الفترة نفسها كذلك الي ( ١٩٨١

Domestic Offshore Facilities في الولايات المتحدة (  تُمكن غير المقيمين (
  . لتصريف اعمالهم في ظل لوائح تنظيمية متحررة نسبيا مقارنة بالمعاملات الداخلية 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بسبب ان  offshoresتعد سويسرا اضافة الى هونكونك مراكز مالية حرة   (*)
المصارف الاجنبية المتواجدة فيها تأتي لتجنب القيود التي تفرضها اللوائح التنظيمية 

المحلية في بلدان محددة من العالم وكذلك الاعباء الضريبية المصرفية الرقابية و
منافع عديدة  OBUsا وحدات مصرفية حرة  من خلال كونهجليالمفروضة والتي ت

كما ان هناك مراكز . خفض تكاليف تقديم الاموال ومنح الائتمان والاستثمار منها 
 وبرمودا وغيرها والتي Grand Caymanمالية حرة اخرى وبشكل خاص جزر 

 Global Activitiesذهبت بعيدا حيث اعفت النشاطات التي تحمل صفة العولمة 
المصرفية لة لديها من جميع اشكال الضرائب واللوائح التنظيمية للشركات المسج

  . المقيدة 
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 بمثابة مراكز مصرفية خاصة IBFsوقـد عدت التسهيلات المصرفية الدولية 
 مكاتب لدى المصارف الاجنبية صورةاو بمنفصلة سواء داخل المصارف المحلية الامريكية 

 بقبول ١٩٨١لبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ العام العاملة في الولايات المتحدة ، حيث خولها ا
بالدولار من غير المقيمين ومنحهم القروض في الوقت نفسه عبر مجموعة حسابية الودائع 

قيدية منفصلة دون خضوعها لمتطلبات الاحتياطي القانوني واللوائح التنظيمية المنظمة 
الامريكية او لضريبة الدخل للفائدة او حتى خضوعها لمشاريع ضمان الودائع المصرفية 

مع المصارف سوية كما سمح لها المشاركة . خصوصا في عدد من الولايات الامريكية 
  . في سوق اليورو دولار الاخرى الامريكية 

 – in بصورة اساسية على انها فروع غطاء داخلية IBFsينظر الى الـ كما 
house shell branchوداتها ومطلوباتها ، كما  تحتفظ بسجلات ودفاتر منفصلة لموج

لقروض والسلف ، فضلا عن لمختلف اتقدم لزبائنها من المقترضين الاجانب احتياجاتهم 
 والمكاتب الامريكية والمكاتب الاجنبية IBFsاقراضها الوحدات الاخرى من فروع الـ 

   .IBFsللمصارف الام للـ 
   ) اتاسيالابعاد والق( المفهوم الواسع للصيرفة الدولية   - ٣

كثيرا ما يثار التساؤل حول مفهوم الصيرفة الدولية الواسع ودرجة اختلافها عن 
وبغية الاجابة على هذا التساؤل، يمكن القول انه منذ مطلع سبعينيات . الصيرفة المحلية 

  سواء التقليدية منها International Bankingالقرن الماضي تنامت الصيرفة الدولية 
النشرة الفصلية لبنك  في McCauleyوبالشكل الذي عرضه تسارعة او المعولمة بصورة م

موضحا بهذا الشأن تمييزه لفقرتين اساسيتين  ، ٢٠٠٢ في العام BISالتسويات الدولية 
  : للصيرفة الدولية هما 

 وهي cross – borderحدود للعابرة الطلق عليها بالصيرفة الدولية والتي ي -لاولىا
ي الاسواق المحلية ـــبالاموال التي يجري تجميعها فصيرفة تقليدية ذات صلة 

د ــي في الاحوال كافة تعـــلتمويل مقترضيها في الاسواق الاجنبية ، وه
   . traditional Int. bankingمن الصيرفة الدولية التقليدية 

في (  حيث تستخدم المصارف Global Bankingوهي الصيرفة المعولمة  -والاخرى
اموالا جرى تجميعها في الاسواق الاجنبية ) الصيرفة الدولية  من جانبهذا ال

  . لتمويل طلبات في الاسواق الاجنبية نفسها 
 crossويبقـــى الفــرق الرئيس بين المصارف الدوليــــة التقليديــة   

– border banking والمصارف المعولمة global banking هو ان المصارف 
ف عابرة للحدود، في حين تركز الصيرفة المعولمة خدماتها على الدولية التقليدية تعد مصار

الاسواق المحلية من خلال تجميع الموارد المحلية وممارسة الوساطة داخل تلك الاسواق 
  . على الرغم من كونها مصارف اجنبية 

 مقياسا يوضح فيه الاهمية النسبية للصيرفة BIS      لقد وجد بنك التسويات الدولية 
مة مقابل الصيرفة الدولية التقليدية ، ذلك من خلال معرفة نسبة الموجودات الاجنبية المعول

اذ لاحظ بنك التسويات الدولية ، انه حتى . الممولة محليا الى اجمالي الموجودات الاجنبية 
نسبة بين الصيرفة المعولمة والصيرفة الدولية سجل مؤشر ال ٢٠٠١نهاية ايلول  من العام 

ان سيادة الصيرفة المعولمة ســوق الصيرفة الدولية مع العرض  . ٠ر٣٩ رابةقالتقليدية 
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الصيرفة من تلك عندما تكون ) صفرا( اوي ـــــــوتس) للواحد ( تكون مساوية 
  : النمط الدولي التقليدي تماما وعلى وفق المقياس الاتـي 

  

 الى  نسبة الصيرفة المعولمة      = الممولة محلياالأجنبيةالموجودات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )العابرة للحدود+ المحلية ( اجمالي الموجودات الاجنبية     الصيرفة الدولية 
  
  

 لاحظ بنك التسويات الدولي ان هناك نسب انفردت بها كل من بريطانيا كما  
  . الي  على التو٠ر٣ ، ٠ر٨ ، ٠ر٩والولايات المتحدة واليابان تراوحت بين 

  
  :  يأتــي بشأن المفهوم الواسع للصيرفة الدولية مـالمـا تقدم ، فيمكن الاستنتاج   

  
اي الصيرفة التقليدية ( تتألف الصيرفة الدولية اجمالا من الصيرفة العابرة للحدود  •

 .  والصيرفة المعولمة OBUsوالتي منها ) الدولية 
يس من التعريف الضيق للصيرفة تشكل الصيرفة في سوق اليورو دولار الجزء الرئ •

 . ) التقليدية ( الدولية 
لم يقلل استمرار تطور المصارف الدولية الاخرى من اهمية لندن المالية بكونها  •

 . الاكبر في العالم 
قراض ما بين المصارف تشكل ثلثي نشاطات سوق اليورو لا ااتمازالت عملي •

 . ) لدولية العابرة للحدود وهي المكون الاساس للصيرفة التقليدية ا ( دولار
تعد اسواق اليورو دولار اسواقا توزيعية للسيولة الدولية العالمية دون ان تولد سيولة  •

 . اضافية 
  الصيرفة الدولية وطبيعتها في اتجاهات النهوض   - ٤

     
ملياتها بصورة عالية خلال عكما ذكرنا آنفا ، فقد تنامت الصيرفة الدولية في حجم 

اذ تنامت ارصدة مطلوباتها حسبما اشره بنك التسويات الدولية . ثة الاخيرة العقود الثلا
   . ٢٠٠٣ وحتى العام ١٩٧٧ولاسيما خلال المدة % ٥بمعدل سنوي بلغ 

كز ذلك الاطار تجد ان مرووعند النظر الى الاطار العام لنشاط الصيرفة الدولية، 
د من الفروع والمكاتب في يتمثل بصورة مصرف متعدد الجنسيات يتمتع بعدالمصرفي 

بلدان مختلفة ، في حين تستقر المنظمة الام او المكتب الرئيس للمصرف في بلد معين بذاته 
  . ويمثل مركز الصيرفة بالنسبة لهم 

وان زبائن المصرف بامكانهم في الاحوال كافة الحصول على خدمات من 
مو المتسارع في حجم الصيرفة وبهذا يعود الن. المصرف متعدد الجنسيات وبأي عملة كانت 

  : الدولية الى اسباب عديدة يمكن تفسيرها بما يأتــي 
لقد سمح انفراط عقد السيطرة الشاملة على تحركات رؤوس الاموال منذ تعطل   -أ 

 ، للمصارف الرئيسة بتوسيع نشاطات ١٩٧١العمل باتفاقية بريتون وودز في العام 
  .  العالم اعمالها الى مناطق خارجية بعيدة في
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سعي المصارف وراء الربح ولاسيما المصارف التي كانت تواجه منافسة محلية   -ب
حادة ، مما الجأها للبحث عن فرص ربح اضافية من خلال التعامل بودائع العملة 

  . الاجنبية والمعاملات الدولية 
مح لصناعة المصرفية مما اخذ يسفي اامتلاك بعض المصارف الى تقنيات متفوقة   -ج 

في تحصيل فرص استغلال المزايا النسبية المقارنة في لها للعمليات الخارجية 
  .  العالم او لما وراء البحار فياسواق البلدان والمناطق الاخرى البعيدة 

ات قيام المصارف بملاحقة زبائنها في المناطق الخارجية البعيدة التي تنشط فيها بيئ  -د 
يجعلها ذات صلة مع زبائنها ، فضلا عن توافر قطاعات الاعمال ، مما فاعلة من 

بشكل قريب قدرة عالية لها للاشراف على نشاطات الاعمال التمويلية وغيرها 
   . ومباشر

كثيرا ما يلاحظ وعلى مستوى تحليل التكاليف، ان منحنى الكلفة المصرفية طويل   -هـ
يزة توفرها  اكثر انبساطاً وهو امر يساعد على ازالة اية ماالاجل ، قـد غد
اذ كثيرا مايؤدي انخفاض ميزة  . economies of scaleاقتصاديات الحجم 

توافر اقتصاديات الحجم الى مشكلة كلفوية والتي منها على سبيل المثال إزالة ميزة 
توافر مكتب كبير لمصرف يقتصد في تكاليف العمليات مقابل مافرضته الصيرفة 

 متعددة من المكاتب المصرفية والتي تعد نشاء سلاسلالان من ضرورة لاالدولية 
كما  ،المعاصرةمشتتة بطبيعتها وعالية التكاليف وهي من املاءات الصيرفة الدولية 

وعلى الرغم من ذلك، فقد استطاعت الصيرفة الدولية من تعديل . اشرنا الى ذلك آنفا
الخبرة  الفنية عالية اتطويل الاجل من خلال استخدام الكفاءالمنحنى تكاليفها 

 على وجه الخصوص،الهند منها منخفضة الاجر في بلدان اجنبية بعيدة في آسيا ووال
جسد مثل هذه ترخيصة العمل الحيث باتت هجرة الخدمة المصرفية الى تلك البلدان 

 وتعاظم نمو بما عجل من تطورطويلة الأجل الظاهرة الايجابية المعالجة للتكاليف 
  . الصيرفة الدولية واتساع 

تعد اللوائح التنظيمية الرقابية واحدة من اهم الاسس الدافعة لنشوء الصيرفة الدولية   - و
ولاسيما تلك اللوائح التي كانت مطبقة . وبشكل خاص تطور سوق اليورو دولار 

لذلك وجد على سبيل المثال ان البيئة المالية . على المصارف المحلية الامريكية 
قرانها من البيئات الاخرى والتي قادت الى تطور لمدينة لندن هي المفضلة على ا

  *. مركزا للصيرفة الدولية اليوم لندن لتصبح 
    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
تعد لندن اليوم واحدة من اكبر المراكز المالية العالمية اهمية في مجال   (*) 

ت من المطلوبا% ٢٢الصيرفة الدولية ، اذ استحوذت على حوالي 
المصرفية الاجنبية للبنوك العاملة هناك،  في حين احتلت الولايات المتحدة 

على التوالي % ٦ر٩و  % ٩ر٢والمانيا وفرنسا على نسبتي % ١٢على 
من % ٧٧علما ان عملة الدولار وعملة اليورو تحتلان لوحدهما حوالي 

  . المستحقات الدولية العابرة للحدود 
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ات في ــد بـوعلى الرغم من ذلك ، فان عامل اللوائح التنظيمية ودوره الرقابي قـ

 والتي وفرت للسلطات )لجنة بازل( السنوات الاخيرة اقل اهمية بسبب اتفاقية 
رية سالرقابية المصرفية دورا مهما في ممارسة الرقابة الوقائية بعيدا عن الرقابة الق

  . رار المالي بغية توفير مستوى عال من الاستق
التي تمارسها السلطات الرقابية في الوقائية و مايطلق على النشاطات ــوه    

 والتي اخذت تولد ما Regulatorالوقت الحاضر والمنظمة للعمليات المصرفية 
 كانعكاس رقابي وقائي level playing fieldيسمى بحقل الالعاب المستوي 

 وحتى ١٩٨٨لرقابية الدولية منذ العام جسدته اتفاقيات لجنة بازل في لائحتها ا
  . الوقت الحاضر 

  
  المالي والنقدي الدولي منهاالمراكز المالية الحرة والموقف   - ٥

على الرغم من التطور الحالي الذي تمارسه المراكز المالية عموما والوحدات 
لية  الخارجية الكها مطلوبات حجم  على وجه الخصوص والتي زادOBUsالمصرفية الحرة 

الى ما )  BISوفقا لتقارير بنك التسويات الدولية (  ٢٠٠٣القائمة منها حتى حزيران عام 
مطلوبات المصارف الدولية العابرة للحدود هي % ٤١ ترليون دولار وان ١٤يزيد على 

% ١٩بعملة الين الياباني و % ٤ر٧بعملة اليورو و % ٣٥مازالت بالدولار الامريكي و 
نقول على )  المرافقة٣و٢و١ وفق التفاصيل المبينة في الجداول وعلى( بعملات اخرى 

الرغم من جميع هذه التطورات، فان ثمة ضغوط دولية اخذت تفرض على تلك المراكز 
بغية اخضاعها للضوابط الاشرافية من خلال ازالة الاعفاءات المختلفة المذكورة آنفاً ولاسيما 

لية صافية من زبائنها من القطاع الخاص بعد ان جذبت تلك المراكز اليها ثروات عا
  . والشركات المتعددة الجنسيات 

ونتيجة لما تقدم، فقد خسرت مقابل ذلك المراكز المالية الشرعية نشاطات اعمالها 
التي انعكست بصورة ارتفاع في الاعباء الضريبية المفروضة على المشاريع غير الكبيرة 

ة على متوسطات الثروة الصافية للافراد المتعاملين التي تتعامل معها والانعكاسات السلبي
  . معها 

قـد عرضت المختلفة كما يلحظ إزاء هذا الحراك ان المصارف الدولية ومراكزها 
وعلى نحو اخذ يتعارض ومسألة ( على زبائنها درجات عالية غير مسبوقة من السرية 

) امكانية اطلاعها على ملفات الزبائنولاسيما عادة الموثوقية التي تتمتع بها الاجهزة الرقابية 
، وهو الامر الذي اثار اتهامها على تشجيع ظاهرة غسل الاموال بدلا من كونها نشاطات 

  . مالية شرعية 
 ، فان القليل من تلك المصارف اخذ يخضع ٢٠٠١ومنذ الحادي عشر من ايلول 

ط تجميد موجودات او للفحص الحكومي باعتبارها باتت ممرا لاموال الارهاب باستخدام ضغ
  . ارصدة حسابات اذا ما اعتقد انها ترتبط بالمنظمات الارهابية 

التابع للاقسام المالية لمجموعة البلدان  ( FSFكما ناشد منتدى الاستقرار المالي 
 لتوفير بدائل لسياسات دولية عالية IMFصندوق النقد الدولي  ) G-8الصناعية الثمانية 

طعة المطلوب تطبيقها على مراكز الوحدات المصرفية الحرة التأثير ومستوى المقا
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offshores تقييم آثار اعتماد البلدان الصناعية لنظم ضريبية قاسية قـد درجة  من حيث
  . تضعف اهداف المالية العامة لبلدانها وتسمح في الوقت نفسه بانتشار ظاهرة غسل الاموال 

م واحدة من اكثر المراكز المالية وبغض النظر عن هذا وذاك ، تعد سويسرا اليو
المصرفية نشاطا في العالم والتي استطاعت من تعليق قوانين السرية المصرفية لديها والتي 

كما ان بلدان صغيرة مثل بهاماز وبربيدس وغيرهما من مناطق . كانت تحمي الزبائن 
لية عالية الكاريبي ، اقترحت منح اجازات وحدات مصرفية حرة ولاسيما المنشآت الما

م ضريبية عالية الكفاءة لزبائنها بدلا من ظالنوعية التي تسعى لاداء اعمالها في ظل ن
  . انغماسها باعمال غير قانونية 

   وامكانية اجازة عملها في العراقOBUs الوحدات المصرفية الحرة  - ٦ 
سيما يتطلب مناخ الاستثمار الراهن في العراق مجهودات اقتصادية دولية اضافية ولا

في جانب تمويل احتياجات عملية اعادة الاعمار وتوسيع خطى الاندماج في البيئة المالية 
  .الدولية

عما توفره مثل هذه المجهودات من رؤى كافية ومناسبة تدفع السلطة النقدية " فضلا
الى توسيع مستوى تعامل السوق المالية العراقية مع مخرجات الصيرفة الدولية ومدخلاتها 

ما السماح للوحدات المصرفية الحرة للعمل في البلاد وعلى وفق المسوغات أو ولاسي
  :المبررات الآتية 

 ٢٠٠٦ لسنة ١٣ثمة انسجام بين نشاطات الاستثمار الأجنبي التي جسدها القانون رقم   –أ 
 ورغبة المصالح الاقتصادية الخارجية في تمويل مصالحها الاستثمارية في العراق

 اًمؤشرووعمل قانون الاستثمار في أعلاه، " متوافقا OBUsل وبهذا سيكون عم.
  . على توافر فرص العمل والربح والتنويع وفي اطار تشجيع مناخ الاستثماراًدافع

 وسيلة جذب لرؤوس الأموال OBUsربما تكون تلك الوحدات المصرفية الحرة    –ب 
ي بسبب الظرف  أو التي ترغب الاغتراب الوقت Expatriateالوطنية المغتربة 

الأمني الراهن، ليتاح لها اعادة تجميع تدفقاتها المالية عبر تلك الوحدات المصرفية 
غير مقيمة ولكن تستخدم لمصلحة عملية الاعمار " وعدها في الوقت نفسه اموالا

من نوع ما يسمى   "  اموالااوالتنمية بصورة غير مباشرة وبأرجحية عالية لكونه
Offshore Fund .   

 قيام الوحدات المصرفية الحرة في العراق  وانطلاقها للعمل عبر المناطق يشجع   –ج 
الحرة الحالية  توافر عوامل جذب كثيرة، منها توافر الامان والحماية داخل تلك 

عن توافر شيء مشجع " المناطق مما يشجع على استقرار واستمرار عملياتها فضلا
تمتعها بالاعفاء الضريبي المطلق والقيود من البنية التحتية لها، والاهم من ذلك 

  .الحكومية المختلفة 
 ٥٦الى قانون البنك المركزي العراقي رقم " ي ضوء ماتقدم، واستناداــف

مع قانون مكافحة "  وانسجاما٢٠٠٤ لسنة ٩٤ وقانون الصيرفة رقم ٢٠٠٤لسنة 
  :غسل الأموال وأموال الجريمة والارهاب، نوصي بما يلي 

 OBUsمارسة الصيرفة الدولية، للوحدات المصرفية الحرة منح اجازة م
التي تمثل فروع أو شركات مستقلة للمصارف الدولية التي لايقل تصنيفها الائتماني 

على أن تعمل في المناطق الحرة الخاضعة لقانون "  حصرياAالمعتمد على درجة 

 ــــــــــ دورية فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد ــــــــ
 123



  الوحدات المصرفية الحرة ونهوض الصيرفة الدولية مع إشارة إلى العراقــ والمصرفية المالية ت الدراسامحور
 

 ضرائب حكومية المناطق الحرة في العراق وتكون عملياتها معفاة من أية رسوم أو
  " .بموجب القانون المذكور آنفا

وبغض النظر عن درجة ومستوى التصنيف الائتماني، يتولى البنك 
المركزي العراقي ممارسة نشاطاته الرقابية على تلك الوحدات المصرفية المذكورة 

  :لضمان تحقيق مايأتي "  اآنف
   Liquidity  مؤشرات السلامة الخاصة بالسيولة 

  Solvencyلسلامة الخاصة بالملاءة مؤشرات ا -
 .كفاية رأس المال قدر تعلق الأمر بالنشاط  -
تطبيق اللوائح التنظيمية والرقابية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال وأموال  -

  .الجريمة والأرهاب
 مع الاشخاص الطبيعيين OBUsتنحصر معاملات الوحدات المصرفية الحرة 

( في اطار تعريف البنك المركزي العراقي للصيرفة الدولية والمعنويين من غير المقيمين و
  ) .الوحدات المصرفية الحرة

يسعى البنك المركزي العراقي على توفير لوائح تنظيمية ،  تساعد على تنظيم 
( ومراقبة عمل تلك الوحدات المصرفية الدولية ولاسيما عندما تجاز للعمل في العراق 

 على أن تضمن الحكومة العراقية اصدار قانون يعفي "مستقبلا) خارج المناطق الحرة
عملياتها من الرسوم والضرائب كافة أو بما ينسجم والمدد التي منحها قانون الاستثمار 

  .النافذ
موضحين، ان قانون الاستثمار النافذ سيلغى عمل المناطق الحرة بالتدريج وذلك مع 

  .في نهاية المطاف"  الحرة تماماتحسن الوضع الأمني الداخلي ليحل محل عمل المناطق
  )١(جدول رقم 

   .٢٠٠٣/     المطلوبات الخارجية الكلية للمصارف الدولية عبر مصارف مختارة حزيران
  

    نسبة الى اجمالي البلدان                             مليار دولار                               
          ٢ر٧                                               ٣٩١ر٥بلجيكا                          
  ٦ر٩                                               ٩٨١ر٥جزر كيمن                     
  ٦ر٩                                               ٩٩١ر٦فرنسا                          

   ٩ر٢                                              ١٣١٦ر٠        المانيا                 
   ٣ر٩                                              ٥٥٧ر٤     اليابان                     

   ٣ر٢                                              ٤٦١ر٥   لكسمبورغ                   
   ٥ر١                                              ٧٣٢ر٠              سويسرا          

   ٢١ر٧                                            ٣١٠٢ر٤     المملكة المتحدة           
  ١٢ر٢                                            ١٧٤٤ر٢      الولايات المتحدة          

  
  ١٤٢٨٥ر٢        ان كلها    مجموع البلد
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  )٢(جدول رقم 
  

كما كان عليه الرصيد في نهاية ) عبر الحدود(      المطلوبات الكلية للمصارف الدولية التقليدية 
   .٢٠٠٣/ حزيران 

  
  

   نسبة مئوية من المجموع الكلي                   ليار دولارم                            العملة
   ٤١ر٠                                  ٦٠٩٥ر٥    الدولار الامريكي             

   ٣٥ر٧                                   ٥٣٠٧ر٦اليورو                           
   ٤ر٧                                     ٦٩٧ر٦الين الياباني                      

   ١٨ر٦                                    ٢٧٥٣ر١      عملات اخرى             
  

  ١٠٠ر٠                                  ١٤٨٥٣ر٨         المجموع              
   

BIS Quarterly Review December 2003, P. 15                 المصدر :  
  

  )٣(جدول رقم 
  

/ كما في نهاية حزيران ، مطلوبات عابرة للحدود /       المعاملات مابين المصارف الدولية 
٢٠٠٣.   

   نسبة مئويةمن المجموع الكلي             مليار دولار                  مصدر المطلوبات
  

  ٦٥ر١                            ٩٦٦٣ر٦المصارف                            
   ٣٤ر٩                            ٥١٩٠ر٢غير المصارف                      

  
   ١٠٠ر٠                          ١٤٨٥٣ر٨ المجموع                           
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  المراجع المعتمدة

- BIS Quarterly Review, Dec. 2003 table 2A, & P.15. 
-  Heffernan, S.A. (2005) “Modern Banking “                             Ch.2 - 

International Banking. 
-  Mathews, Kent & Thompson .J (2005) 

The Economics Of Banking.  Ch.5 John Wiley & Sons Ltd. England. 
BIS . “Globalizing International   Banking”) 2002. (et al& N .R, cCauley M-

.51-41.March P, Quarterly Review  

. Management& Oxford Dictionary Of Business /  Offshore Financial Centers -
 Oxford University Press. (2006). P.375 

  

 ــــــــــ دورية فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد ــــــــ
 125


